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5. حث الدول العربية على التصديق والانضمام الى البروتوكول الاختيارى الثانى بشأن الغاء عقوبة الاعدام .
6. العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان ، وثقافة التسامح ومناهضة اعمال العنف ، والاعلاء من وضعية الفكر الدينى السمح الذي يعلى من حماية الحق في الحياة كحق مقدس ، لا يجوز المساس به سواء  عبر الجرائم والخروج على القانون ، او الاعتداء عليه وفقا للقانون عبر عقوبة الاعدام .

7 .العمل على الالغاء الفورى لعقوبة الاعدام في الجرائم السياسية او الجرائم الاقتصادية وإستبدال هذه العقوبة في هذه الجرائم ، بعقوبات سالبة للحرية ، تتيح امكانية تحقيق اغراض العدالة الجنائية سواء عبر تعويض الضحايا أو اصلاح الجناة وإعادة التوازن الاجتماعى .
8. مناشدة المؤسسات الاعلامية ، ومؤسسات المجتمع المدنى والاضطلاع بدورها تجاه التوعية المجتمعية باهمية وقدسية الحق في الحياة ومواجهة كافة صور التقاليد والاعراف التى تنتهك هذا الحق ، كالثار أو تلك التى تقوم على اساس التمييز الدينى أو العرقي أو على اساس اعتماد العنف وسيلة لمواجهة العنف والقتل في مواجهة القتل .
9. مناشدة الحكومات والبرلمانات العربية اتخاذ ما يلزم من تدابير ذات صلة بتوفير وتفعيل ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة ، سيما ضمان حق الدفاع الفعال والمؤثر في القضايا الجنائية ، وتخصيص واعتماد محامين مؤهلين لتولى الدفاع في الدعاوى الجنائية ، سيما الجرائم التى تكون عقوبة الاعدام هي العقوبة المقررة على المتهم بارتكاب هذه الجريمة .
10. تفعيل حق الفرد في المثول امام قاضيه الطبيعى ، وحظر إحالة المدنيين الى القضاء العسكرى أو الاستثنائي ، وقصر المحاكم العسكرية على العسكريين فقط وفي الجرائم ذات الصلة بالطبيعة و النظم العسكرية .

11. تقرير حق الصمت للمتهمين في جرائم عقوبتها الاعدام ، وتفعيل حق الاستعانة بمحام كفئ وفعال في كل مراحل الدعوى الجنائية بداية من مرحلة القبض على المتهم مرورا بمرحلة التحقيق وانتهاء بمرحلة المحاكمة ، مع تفعيل حق التقاضي على درجتين ، سيما في الجنايات التى تكون العقوبة على فاعلها الاعدام .
12. اتخاذ ما يلزم من تدابير ذات صلة بإخضاع المؤسسات العقابية في الدول العربية ، للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، والرقابة المباشرة للسسلطة القضائية ، واعتماد وجود ممثل للنيابة أو الادعاء العام في كل مقر من مقرات المؤسسات العقابية .

13 . تفعيل ضمانات استقلال القضاء والمحاماة ، وفق المعايير الدولية ذات الصلة ، سيما مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية ، ومبادئ المم المتحدة بشان دور المحامين ، واعتماد التدريب المستمر لأصحاب المهن القانونية من قضاة ومحامين ومدعين عامين ، على معايير حقوق الانسان ، وتدريس هذه المواثيق والتعهدات في المعاهد القضائية ، وتقرير اجتياز اختبارات شفوية وتحريرية للمواثيق ذات الصلة بالحق في الحياة كشرط للترقى في المحاكم الجنائية .
وقد انطلقت الورشة بغرض تفعيل المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة ، كحق اصيل يجب احترامه وحمايته والعمل على الحد من عقوبة الاعدام ، واتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وقضائية واجتماعية للحد من هذه العقوبة حماية للحق في الحياة عبى اعتبار هذا الحق من اهم الحقوق التى لا يجوز المساس بها وحمايته من اهم الالتزامات بموجب المواثيق والاتفاقات والتعهدات والمعايير الدولية .

كما استهدفت الورشة البحث في الاسباب التى تؤدى الى وقوع جرائم الاعتداء على الحق في الحياة ، واتخاذ ما يلزم من استراتيجيات هادفة الى تقليص وقوع هذه الجرائم.

وقد جاءت الورشة في اطار فعاليات حملة المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بشأن الحد من عقوبة الاعدام في الدول العربية والتى دشنها المركز منذ بداية العام 2010 وحتى العام 2013 بدعم مالى من الاتحاد الأوروبى .

(يتمتع بالصفة الاستشارية الخاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة)








القاهرة في 3 مايو 2012 





توصيات ورشة العمل الاقليمية الخامسة " دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في الحد من عقوبة الاعدام في الدول العربية "


بيروت في 29 ابريل حتى 1 مايو 2012


اختتمت بتاريخ 1 مايو 2012 فى العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات ورشة العمل الاقليمية الخامسة " دور القضاة والمدعين العامين في الحد من عقوبة الاعدام في الدول العربية " والتى استمرت فعالياتها في الفترة من 29 ابريل حتى 1 مايو 2012 ونظمها المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة والمؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الانسان وبمشاركة 40 مشاركا من القضاة والمدعين العامين والمحامين والنشطاء في حقل حقوق الانسان في الدول العربية من ( لبنان – سوريا – الأردن – العراق – تونس – سلطنة عمان – مصر ).


 وقد انتهت الورشة الى تأكيد مجموعة من المبادئ والتوصيات للحد من هذه العقوبة على مستوى التشريع والممارسة ، وتفعيل دور اصحاب المهن القانونية من قضاة ومدعين عامين ومحامين في هذا المجال  ، وذلك على النحو التالى :


وجوب مراجعة التشريعات العقابيةوالجزائيةالعربية، ومواءمتهامع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وحماية الحق في الحياة ، وأن يكون لتصديق الدول العربية على المواثيق والتعهدات أثر فورى على التشريعات الوطنية بتعديل أو إلغاء ما يتعارض مع هذه المواثيق .


ضرورة النص في الدساتير العربية على تقرير حماية الحق في الحياة ، وتقرير المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بحمايةالحق في الحياة جزء أصيل من هذه الدساتير ، تلتزم التشريعات والقوانين احترامها وتفعيلها .


قصر تطبيق عقوبة الاعدام -في مرحلة أولية بشان الغاء تطبيقها – على الجرائم الأشد خطورة ، والاستناد في تعريف هذه الجرائم وفق تعريفات المواثيق الدولية سيما نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية .


حظر تطبيق أو تنفيذ عقوبة الاعدام على الأطفال ، والاستناد في تعريف الطفل الى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل ، وكذلك عدم تطبيقها على النساء الحوامل وإرجاء تنفيذ العقوبة حتى الوضع ورعاية الوليد .
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